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حماية الضحايا والشهود

والسياسات التي يجب على الدول أن تتبناها لمنع الاتجار بالأفراد

المستشار/ هانـــي جورجـــي

حماية الضحايا:

هي من أهم أغراض البروتوكول

أغراض البروتوكول:

1- منع ومكافحة الاتجار بالأفراد

2- حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية
3- تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف
من هم الضحايا: ( تعريف الضحايا)

الضحية: هو شخص تعرض لأذى ما سواء كان هذا الأذى جسديا أم عقليا أم اقتصاديا نتيجة تعرضه لمجموعة من العوامل والأفعال والوسائل والأغراض كما هي محددة في المادة 3(أ) من البروتوكول

· الأفعال وتتمثل في:

· التجنيد

· النقل
· تنقيل
· إيواء
· استقبال
· الوسائل وتتمثل في:

· بواسطة التهديد بالقوة

· أو استعمالها
· أو غير ذلك من أشكال القسر
· أو الاختطاف
· الاحتيال أو الخداع
· استغلال السلطة
· استغلال حالة استضعاف
· إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا
الأغراض – الاستغلال وتتمثل في:

· استغلال دعارة الغير

· أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي
· السخرة
· الخدمة قسرا
· الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق
· الاستعباد
· أو نزع الأعضاء
· لكن حين يكون الشخص طفلاً فإنه يعتبر ضحية حتى لو لم يستخدم أية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة 3(أ) من بروتوكول الأمم المتحدة

أي يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال " اتجاراً بالأشخاص" حتى لو لم ينطو على استغلال أياً من الوسائل المبينة في المادة 3(أ) 

· الضحية الثانوية: أعضاء العائلة المباشرة أو الأشخاص الذين يعولهم الضحية والأشخاص الذين عانوا من مساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع وقوعهم كضحايا

· الضحية المستضعفة: هو شخص يعرف بأنه في حالة استضعاف أو ضعف غير عادية إما بسبب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية أو ممن لديه قابلية خاصة للوقوع في فعل إجرامي يرتكب (فخ)
· الضحية المحتملة: هو شخص ينتمي لمجموعة معرضه للخطر ولديه قابلية للاتجار به، يجب اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تحول الضحية المحتملة إلى ضحية فعلية
· الضحية المفترضة: هو شخص تم الاتجار به إلا أنه لم يتم التعرف عليه كضحية
 موافقة الضحايا على الاستغلال:

عدم الاعتداد بموافقة ضحية الاتجار في حالتين:

1- استخدام أياً من الوسائل غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 3(أ)

2- كون الضحية أقل من 18 سنة ( الطفل لا يستطيع أن يوافق على الاتجار به)
ما هي النتائج المترتبة على اعتبار الشخص ضحية:

1- عدم تجريم ضحايا الاتجار بالأشخاص:

يجب إعفاء الضحية من المسئولية الإجرامية عن الأعمال المرتكبة نتيجة الاتجار بالضحية

· حيازة جوازات سفر مزورة

· مغادرة الدولة على نحو غير قانوني 
· العمل في صناعة الجنس والبغاء
· العمل دون إذن
· الإقامة غير الشرعية
2- حصول الضحية على الحقوق الأساسية للإنسان:

· الحق في السلامة والأمان ( تضمينهم ضمن برامج حماية الشهود)

· الحق في الخصوصية
· الحق في الحصول على المعلومات ( توعيتهم وإبلاغهم بحقوقهم القانونية)
· الحق في الحصول على تمثيل قانوني ( حق الدفاع- محامي)
· الحق في السماع أمام المحكمة
· الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار
· الحق في الحصول على الرعاية الصحية
· الحق في الحصول على الرعاية الاجتماعية
· الحق في الحصول على سكن
· حق العودة
· هناك دول تربط حصول الضحايا على تلك الحقوق لمثولهم للشهادة أمام المحاكم ضد الجناة

· عند توفير هذه الحقوق، فإن الدول الأطراف مطالبة بأخذ السن والجنس والحاجات الخاصة للضحايا والأطفال في عين الاعتبار

تحديد هوية الضحايا: 
أهمية تحديد هوية الضحايا في مرحلة مبكرة حتى يمكن إتاحة السبل لهم للحصول على المساعدة والحماية

الالتزامات التي تقع على الدولة بشأن تحديد هوية الضحايا:

· التزام الدولة بتدريب وتأهيل المسئولين والأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا على اتصال بالضحايا ( الشرطة، رجال الدين، القضاة، حرس الحدود، الأطباء، الأخصائيين الاجتماعيين،...) لكي يتمكنوا من معرفة هوية الضحايا وأن يعرفوا احتياجاتهم

· الدولة ملزمة بتبني التشريعات والتدابير اللازمة لتحديد هوية الضحايا بالشكل المناسب وبالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الأهلية ذات الصلة
· بالنسبة للأطفال، عندما يكون سن الضحية غير مؤكد وتوجد أسباب للاعتقاد بأنها طفل فإنها تعتبر كذلك وستتلقى إجراءات حماية خاصة حتى يتم التأكد من عمرها
· توفير خط اتصال مباشر (ساخن) وخدمات توعية وإبلاغ يسهل الوصول إليها مع إمكانية الاستجابة باللغات الأجنبية
حمايـــة الشهـــود:

· أهمية دور الشهود ( خاصة أن معظم مرتكبي هذه الجرائم هم جماعات الإجرام المنظم) وما يقدمونه من أدلة إثبات في الجرائم التي ترتكبها جماعات الإجرام المنظم

· النصوص الحاكمة للأمر في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة 24 من الاتفاقية:

حماية الشهود أثناء الملاحقة والمحاكمة وما بعدها:

· الحماية الجسدية

· تغيير أماكن الإقامة ( خارجياً وداخلياً)
· ترتيبات خاصة بشأن تقديم أدلة الإثبات تكفل سلامة الشاهد كالسماح له مثلاً بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات( حجب الشهود- video conference) 
· تغيير أماكن إقامة الأشخاص 
· عدم الإفشاء بالمعلومات المتعلقة بهويتهم
· مرافقة أفراد شرطة لحمايتهم
· تركيب أجهزة إنذار في منزل الشاهد
· ينبغي ملاحظة أن برامج حماية الشهود باهظة التكلفة
المادة 23(أ):

· عرقلة سير العدالة

· تجريم ترهيب الشهود أو تهديدهم
·  تجريم استخدام وسائل الفساد كالرشوة ووسائل الإكراه كاستخدام العنف أو التهديد باستخدامه على حد سواء للتحريض على الإدلاء بشهادة زور
الحمايـــة الموسعـــة:

قد تقوم الدولة بتوسيع حماية الشهود في حالتين:

1- جميع الأشخاص الذين يتعاونون أو يقدمون المساعدة في التحقيقات

2- جميع الأشخاص الذين يقدمون معلومات تكون وثيقة الصلة بالموضوع ولكن غير لازمة كشهادة أو لا تستخدم في المحكمة ( المخبر أو المرشد) 
المنــــع للضحايا المحتملين:

- يقصد به معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السلبية الكامنة التي يعتقد أنها تسهم في إشاعة الرغبة في الهجرة ومن ثم تفضي إلى حالات استضعاف التي تجعل الضحايا عرضة لأخطار المتجرين 

- يوجه للضحايا المحتملين تقرأ المادتين: المادة 31 من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، والمادة 9 من البروتوكول

- يفهم من قراءة المادتين أن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته يتطلب إتباع نهج دولي شامل يتضمن تبني الدولة لتدابير متنوعة

البحوث والتوعية العامة والتدريب:

· جمع المعلومات وتحليلها

· حملات توعية وتربوية ( رفع الوعي العام بمخاطر عمليات المتاجرة
· دعم إنتاج برامج إذاعية وتليفزيونية لتوعية الناس الضعفاء بمخاطر الاتجار في البشر
· مبادرات اقتصادية واجتماعية:
· تقديم القروض الصغيرة

· برامج تعزيز مشاركة المرآة في صناعة القرارات الاقتصادية
· برامج لضمان بقاء الأطفال في المدارس
· إدراج مخاطر الاتجار بالأشخاص ضمن المناهج الدراسية
· تقديم منح مالية للمنظمات غير الحكومية لتعزيز دور النساء وقدراتهن في بلادهن
· برامج لتدريب القائمين على مكافحة الظاهرة وملاحقتها
· برامج تعليمية عن المساواة بين الجنسين والكرامة والنزاهة الإنسانية
الحد من الطلـــب:

· برامج للحد من الاتجار بالأشخاص ومن الطلب على الخدمات الجنسية التجارية

· وضع ونشر مواد تنبيه السياح إلى أن الدعارة السياحية للأطفال هي غير قانونية وتستدعي المحاكمة وتشكل خطراً على المتورطين فيها
التعاون والتنسيـــق:

· فيما بين الجهات المعنية على المستوى القومي

· مع المنظمات غير الحكومية
مراقبة الهجـــرة:

· الاستيقاف عند الحدود ودعم مراقبة الحدود 

· سلامة وثائق الهوية والسفر
· التأكد من قانونية وثائق السفر ومنع تزييفها
· إلزام شركات النقل التأكد من وثائق المسافرين
وبناء عليه يندرج معظم استراتيجيات المنع ضمن واحدة من الفئات التالية:

· التقليل من استضعاف الضحايا المحتملين ومن تعرضهم للأخطار من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية

· ردع الطلب على خدمات الأشخاص المتجر بهم
· التعليم والتثقيف لعامة الناس
· المراقبة الحدودية 
· تحقيق نوعية وسلامة وأمن وثائق السفر
· منع فساد الموظفين الهرميين
· تدابير توعية( حملات إعلامية)

المجلس القومي للطفولة والأمومة


        وحدة مناهضة الاتجار بالأطفال      














